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	الثاني : أن اليوم الأول من الدم استحاضة 
	الثالث : أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة 
	الرابع : أن جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة 
	اما إذا كان عادتها الخمسة الثانية فرأت الدم من أول الشهر وإتصل 
	أما إذا كان عادتها الخمسة الأولى 
	أما إذا كان عادتها خمسة أول الشهر 
	هذا كله في العادة الواحدة أما إذا كان لها عادات 
	ولو رأت الأعداد الثلاثة في ثلاثة أشهر 
	وأن قلنا : لا ترد إلى هذه العادة ففيه ثلاثة أوجه 
	أحداها : ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة أبدا
	الثاني : ترد إلى القدر المشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة أبدا 
	الثالث : أنها كالمبتداة لأن شيئامن هذا الأقدارلم يصر عادة 
	ثم ان استحيضت بعد شهر الثلاثة تحيضت من كل شهر ثلاثة ثم تغتسل وتصلي وتصوم 
	وإن كانت معتادة مميزة 
	قال أبو اسحاق المروزى انكارا علي أبي علي بن أبي هريرة ثم يأخذا بمذهب صاحبهما - يعني الشافعي 
	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أن العادة انفردت عمل بها وإذا انفرد التمييز عمل به 
	وإن كانت ناسية مميزة وهي التي كانت لها عادة فنسيها ولكنها تميز الحيض باللون فأنها ترد إلى التميز
	وإن كانت ناسية للعادة غير مميزة لم تحل أما أن تكون ناسية للوقت والعدد أو ناسية الوقت ذكراة العدد 
	هذه المسألة وما بعدها من مسائل الناسية وهو من عويص المسائل في الحيض 
	النسيان يحصل بفعلة أو اهمال أو علة متطاولة وجزى عليها أحكامها 
	وأعلم أن حكم المتحيرة لا يختص بالناسية بل المبتداة 
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	فصل في وطء المتحيرة 
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	فصل في عدتها 
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	وإن شاءت صامت من طرف الأول والخامس وأخلت يوما 
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	أما إذا أرادت تحصيل يومين بخمسة من سبعة وعشرين 
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	فرع قالت : كان حيضي يومين من العشرة الأولى من الشهر 
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	قال إمام الحرمين : ولا خلاف بين فرق الأصحاب أنها لو تقطع دمها مرارا في شهور
	والطريق الثالث أن توسط قدر أقل من الحيض متصلا
	فرع قال أصحابنا : القولان في التلفيق 
	ولو رأت يوم وليلة اسود
	وإن قلنا تلفيق من عادتها فحيضها الأول 
	الحال الثالث : أن تكون مبتداة لا تميز لها 
	الحال الرابع : الناسية وهي ضربان 
	أحدهما من نسيت قدر عادتها ووقتها 
	أما إذا انقطع نصف يوم دما ونصف نقاء وجاوز خمسة عشر 
	فرع إذا رأت ثلاثة أيام دما 
	فرع إذا كانت عادتها أن تتحيض في الشهر عشرة أيام 
	فرع لو كان عادتها خمسة أيام من الشهر وباقية طهر 
	ولو لم يتقدم الدم ولا تأخر لكنه تقطع 
	ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها سته وجاوز 
	فإن نقص بأن كانت عادتها يوم وليلة 
	قوله في التنبيه وإن رأت يوما الخ ينكر عليه في ثلاثة أشياء 
	دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض لأنه حيض 
	في هذه القطعة مسائل 
	أحداها في ألفاظها : النفاس بكسر النون وهو الذم الخارج بعد الولد 
	الثانية : إذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في الأحكام كلها الاربعة 
	فرع ذكرنا أن النفاس يسقط عنها فرض الصلاة وهذا جار في كل نفساء 
	المسألة الثالثة : في حقيقة النفاس وحكم الدم قبل الولادة وبعدها 
	وفي الخارج ثلاثة أوجه (الصحيح) أنه ليس بنفاس 
	والثاني : نفاس والثالث : له حكم الدم الخارج بين التوأمين 
	وأما الدم الخارج قبل الولادة فقد أطلقوا أنه ليس بنفاس 
	المسألة الرابعة : إذا رأت الحامل دما يمكن أن يكون حيضا وإنقطع ثم ولدت
	وأكثر النفاس ستون يوما وقال المزنى :أربعون 
	وأبتداء الستين يكون عقيب افصال الولد 
	فرع في مذاهب العلماء في أكثر النفاس وأقله 
	وأما أقل النفاس فقد ذكرنا أن أقله مجة 
	وأن ولدت توامين بينهما زمان ففيه ثلاثة أوجه 
	وإن سقطت عضوا من الجنين وبقي الباقي مجتنا 
	وأن رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشر يوما 
	فإن جاوز دمها الستين - نظر- أن بلغ زمن النقاء الخ 
	فرع إذا قال لإمراته الحامل إذا وضعت فأنت طالق طلقت بالوضع 
	وإن نفست المرأة وعبر الدم الستين فحكمها حكم الحيض إذا عبر الخمسة عشر 
	ولها في الحيض أحوال
	أحداها : أن تكون معتادة في الحيض فيحكم لها بالطهر بعد الأربعين 
	الثانية : أن تكون مبتداء في الحيض فيجعل لها بعد الأربعين دور المبتدأة
	الثالثة : أن تكون مبتدأة في الحيض أيضا فقدر مردها في الطهر والحيض كالمعتادة 
	فرع الصفرة والكدرة في زمن النفاس حكمها حكمها في زمن الحيض 
	وإن كانت عادتها أن تحيض خمسة أيام وتطهر خمسة عشر 
	فرع إذا إنقطع دم النفساء وإغتسلت جاز وطؤها 
	يجب على المستحاضة أن تغسل الدم وتعصب الفرج 
	إذا أرادت المستحاضة الصلاة ونعنى التي يجرى دمها مستمرا في غير أوانه 
	وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده
	ولا تصلي بطهارة أكثر من فريضة 
	فرع مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء ولا يجب الغسل للصلوات إلا مرة واحدة
	فرع إذا توضأت المستحاضة اتفع حدثها السابق ولم يرتفع المستقبل 
	ولا يجوز أن تتوضأ (لفرض الوقت) قبل دخول الوقت 
	وينبغي أن تبادر بالصلاة عقيب طهارتها 
	وإن دخلت في الصلاة ثم إنقطع دمها 
	إذا توضأت المستحاضة فانقطع دمها انقطاعا محققا 
	واعلم أن قول الأصحاب : إذا شفيت يلزمها إستئناف الوضوء 
	فرع لو كان دمها ينقطع في حال ويسيل في حال 
	فرع توضأت ثم إنقطع دمها انقطاعا يوجب بطلان الطهارة 
	وسلس البول وسلس المذي حكمهما حكم المستحاضة 
	فرع إذا تطهرت المستحاضة طهارتي الحدث والنجس على الوجه المشروط وصلت 
	فرع قال البغوي : لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائما 
	فرع يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر ولا كراهة 
	فرع في مسائل تتعلق بباب الحيض 
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	باب إزالة النجاسة 
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